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Résumé : 

                                                                                                        La question du 

conseil du contrat  est considéré  parmi les questions juridiques de pointe qui a soulevé beaucoup 

de problèmes, et surtout dans l’environnement électronique où la plupart des concepts juridiques 

ont changés, le conseil de contrat électronique à  provoquer dans le domaine de le mode de 

déclaration de la volonté ainsi que le moment et le lieu de compatibilité de  l’offre et l'acceptation, 

du fait du caractère immatériel du contrat électronique, et l'absence des parties à la relation 

contractuelle physique simultanée, a donnez lieu a une sorte de particularité. 

Et de ce fait, le CNUDCI a publié une série de textes indicatifs en vue d’l'harmoniser les 

législations nationales dans le domaine du commerce et  la signature électronique, et pour cela la 

CNUDCI à publié la loi sur le commerce électronique en l'année 1996, puis la loi de la CNUDCI 

concernant  les signatures électroniques en 2001 afin de surmonter cet obstacle .                                                                                                       

       

  
 :ملخص

 لا سيما في البيئة تعد مسألة مجلس العقد من المسائل القانونية الدقيقة التي أثارت الــكـثـير من المشاكل ، و
الالكترونية حيث تغيرت جل المفاهيم القانونية ، فإن مجلس العقد الالكتروني و ما يثيره في مجال طريقة التعبير عن 

ـاب و القبول نظرا لخصائص العقد الالكتروني الذي يتسم باللامادية، وعدم ـق الإيـجالإرادة و كذا لحـظــة ومـكـان تـوافــ
 .ن، جعله يتميز بنوع من الخصوصية زاموجود طرفي العلاقة التعاقدية المت

و في ذلك فقد أصدر اليونسترال مجموعة من النصوص ذات طابع إرشادي بقصد توحيد التشريعات الوطنية في مجال 
متبوعا بقانون اليونسترال  6991التجارة والتوقيع الالكتروني، فجاء قانون اليونسترال بشأن التجارة الالكترونية لسنة

  . من أجل تذليل هذه العقبة 1006عات الالكترونية بشأن التوقي
 :  مقدمة 

علينا في مطلع هذا القرن ثورة تقنية شملت جل مناحي الحياة ، فظهرت تبعا لذلك وسائل اتصال حديثة قلصت  تأطل
الزمان و غيرت حدود المكان ، ما يضفي على عالمنا بحق صفة القرية الصغيرة ، التي يتبادل فيها أطراف في أماكن 

 .، و في وقت محدود جدا ة متباعدة الحديث مباشرة ودون وساط
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التي تعد أحد أهم أوجه النشاط الإنساني، لا  [1]ولعل أهم انعكاسات هذه الثورة في عالم اليوم ما عرف بالتجارة الالكترونية
ينكر عاقل أنها قديمة قدم البشرية والمجتمعات المنظمة ، ظهرت في البداية في شكل مقايضة سلعة بسلعة أخرى إلى أن 

أماكن مخصصة لذلك هي الأسواق التي يبدوا أن الحضارة سوف تتجاوزها نسبيا إلى  صارت بيعا مقابل ثمن نقدي ، و في
أشياء أخرى ، تحت تأثير الثورة التكنولوجية ، و تبعا لذلك أصبحنا نشهد ما يعرف بالتسوق الالكتروني ، ومن ثمة فكرة 

 .التجارة الالكترونية 
ن كانت فكرة التجارة الإلكترونية وما تنطوي عليه م ن مؤشرات لقياس النمو الاقتصادي، إذ تعد بحق رافدا من روافد وا 

التنمية الاقتصادية في العصر الحالي، فهي بهذا من اهتمامات رجل الاقتصاد، إلا أن رجل القانون يهتم بالتصرف القانوني 
لكترونية هو العقد ، و الذي ، ولعل التصرف الذي يتم بواسطته إنجاز المعاملات الالكترونية المتعلقة بالتجارة الا وآثاره

 .أصطلح عليه بالعقد الالكتروني
يستمد العقد الالكتروني تسميته من الوسيلة المستخدمة في إبرامه ، فهو لا يخرج عن نطاق كونه اتفاق يلتزم بموجبه 

الاتفاق ، إلا أن هذا [2]شخص أو عدة أشخاص تجاه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما 
يتم من خلال وسائل اتصال حديثة أو ما يسمى بالوسائل الالكترونية ، و ينعكس استخدام هذه الأخيرة على المبادئ 

 .القانونية التي تحكم العقود ، من إبرام و تنفيذ 
مات على عاتق و تعد مسألة إبرام العقود الالكترونية من المسائل الهامة في القانون لما يترتب عنها من حقوق و التزا

أطراف العلاقة التعاقدية ، و يرتبط وجود هذه الحقوق و الالتزامات بزمان ومكان معين و هما الزمان والمكان الذين يلتقي 
فيهما الإيجاب بالقبول ، و يصطلح عليه مجلس العقد ، حيث يعد اللحظة الفاصلة التي ينشأ فيها العقد مرتبا لأثاره  ،  و 

 .التشريعات الوضعية بصيغ مختلفة  وانتقلت إلى [3]ة في ظل الفقه الإسلامي قد نشأت هته الفكر 
الحال الذي : زمان ومكان تلاقي الإيجاب و القبول ، كما يعرفه الفقه الإسلامي على أنه : و يعرف مجلس العقد على أنه 

ينشغل فيه المتعاقدان بالكلام حقيقة أو حكما بشأن العقد و الأصل في مجلس العقد أن يجتمع المتعاقدان بأبدانهما في 
 .[4]تماع ليس لذاته و إنما هو لتحقيـق تلاقـي الإيجاب و القبول و توافقهما مكان واحد وفي وقت واحد و لكن هذا الاج

إلا أن التلاقي بالأبدان أو التواجد المادي المتزامن في ظل المعاملات الالكترونية أصبح مستحيلا ، نظرا لما تقدمه وسائل 
لأطراف العلاقة التعاقدية في مكان واحد ،  الاتصال الحديثة من فروض التعاقد عن بعد دون الحاجة إلى التواجد المادي

حيث تسمح هذه الوسائل للأشخاص بالتواصل من أماكن مختلفة و في زمن معقول ، فكيف لنا أن نتصور مجلس العقد 
 الالكتروني في هذه الحالة ؟ 

إلى محاولة وضع إطار عام بشأن مجلس العقد من خلال تنظيم الإيجاب و القبول و  [5]الأمر الذي دفع بلجنة اليونسترال
تلا قيهما زمانا ومكانا من خلال  نصوص قوانينها المتعلقة بالتجارة والتوقيع الالكتروني ، و قد تبعتها في ذلك التشريعات 

ع حلول لمسألة زمان ومكان إبرام العقد ، لذلك الوطنية ذات الصلة بالموضوع بتنظيم التعبير عن الإرادة الكترونية، ووض
 :نناقش هذا الموضوع من خلال النقاط التالية 

 التعبير عن الإرادة الالكتروني  -1
 الإيجاب الالكتروني  - أ

 القبول الالكتروني   - ب
 توافق الإرادتين -2

 تحديد زمان مكان انعقاد العقد   - أ
 أهمية تحديد زمان مكان انعقاد العقد    - ب

 



  : رادة الالكترونيالتعبير عن الإ  -6

منه على أن العقد لا يفقد صحته أو قابليته  11في المادة  1991لقد أقر قانون اليونسترال بشأن التجارة الالكترونية لسنة
للتنفيذ لمجرد أنه تم عن طريق وسائل الكترونية، فقد أجازت هته المادة التعبير عن الإرادة بوسائل الكترونية، و يتم 

دار إيجابا و يقوم التعاقد الالكتروني من خلال تبادل أطراف العلاقة التعاقدية لإرادتيهما ، فيقوم الشخص الأول بإص
الشخص الثاني بإصدار قبول مطابق ، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة في صور و أشكال جديدة ، لم تكن 

 .معروفة من قبل 
 : الإيجاب الالكتروني –أ 

ل بحيــث إذا مــا اقتــرن بــه قبــو  الإيجــاب هــو العــرض الصــادر مــن شــخص يعبــر بوجــه جــازم عــن إرادتــه فــي إبــرام عقــد معــين،
، ويشترط فيه أن يكون جازما ومحددا وباتا لا رجعة فيه، أمـا الإيجـاب الإلكترونـي فهـو نفسـه الإيجـاب [6]مطابق انعقد العقد

فصــفة الالكترونيــة  التقليــدي، فلفــل الإلكترونــي إذا مــا أضــيف لا يغيــر مــن ذاتيــة الإيجــاب لمجــرد أنــه تــم بوســيلة إلكترونيــة،
المتعلـق بحمايـة  99/79وقد عرفه التوجيه الأوروبـي  تعاقد ، ولا تغير من حقيقة الإيجاب ،تتعلق بالوسيلة المستخدمة في ال

كــل اتصــال عــن بعــد يتضــمن كافــة العناصــر اللازمــة لتمكــين المرســل إليــه الإيجــاب مــن أن يقبــل التعاقــد  : "المســتهلك بأنــه
 [.7"] مباشرة، ويستبعد من هذا مجرد الإعلان

الالكترونــي فــي الانترنــت كمــا يــرى  والجــدير بالملاحظــة فــي هــذا التعريــف أن التوجيــه الأوروبــي لــم يحصــر وســائل الاتصــال 
أي كل الوسائل التي تحقق فكرة التواصـل عـن بعـد دون تواجـد مـادي ،  ، بل ذكر بصفة عامة كل اتصال عن بعد،البعض 

قبل ذلـك حـين نصـت المـادة الثانيـة منـه علـى  1991جارة الالكترونية لسنة وهو ما أقره قانون اليونسترال النموذجي بشأن الت
رسالة البيانات هي المعلومات التي يتم تبادلهـا بوسـائل الكترونيـة أو ضـوئية أو وسـائل مشـابهة بمـا فـي ذلـك علـى سـبيل "أن 

لــتلكس أو النســب البرقـي ، فيكــون قــد أخــذ المثـال لا الحصــر تبــادل البيانـات الالكترونيــة أو البريــد الالكترونــي ، أو البـرق أو ا
 .بالمفهوم الواسع لوسائل الاتصال 

الإيجـاب مجـرد الإعـلان حيـث يثـور إشـكال كبيـر حـول مـدى اعتبـار مـا يصـل الأفـراد  اسـتبعد مـن مجـال هذا التوجيه كما أن
جابـا أم أنـه مجـرد دعـوى للتعاقـد عبر صفحات الواب أو الرسائل التي تصـل إلـى الهـاتف النقـال أو عبـر البريـد الإلكترونـي إي

 .، لأن ذلك يثير الكثير من المشاكل القانونية أو التفاوض

مـثلا عبـر وسـائل الاتصـال عـرض البضـائع لبيعهـا الاتجـاه الأول يـرى أن  :إلـى اتجـاهين فـي هـذه المسـألةولقد اختلـف الفقـه 
لــه  والبــائع أو المعلــن موجــب إليــه، البضــاعة موجبــا، ، ويصــبح المشــتري بطلبــه دعــوة للتعاقــد  لا يعــدو إلا أن يكــون الحديثــة 

لمـا أصـبحت الشـركات تقـدم بضـائعها ، خاصـة  [8]ومثـال ذلـك التعاقـد عـن طريـق شاشـة التلفزيـون  ، حرية القبول من عدمـه
 .للزبائن مباشرة تدعوهم للتعاقد على المباشر عبر قناة التلفزيون 

 جــاب إذا تــوافرت خصائصــه وشــروطهيبالتعاقــد عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة هــي إأمــا الاتجــاه الثــاني فيــرى أن الإعــلان 
ويلزمه بما يلـزم الإيجـاب التقليـدي صـاحبه ويشـير الأسـتاذ الفرنسـي ريــبرت   حيث يصبح لصاحبه ،المنصوص عليها قانونا 

بيـة العظمـي مـن التجـار يصـدرون إلى أنه يجوز وفقا للقانون الفرنسي توجيه الإيجاب إلى أشـخاص غيـر محـددين، لأن الغال
 [.9]إيجابا عاما إلى الجمهور بعرض بضائعهم مع أسعارها، ويتم العقد بتعبير المشتري عن إرادته



، حيـث أنـه اعتبـر أنـه يمكـن أن يكـون إيجابـا  باتـا كمـا  وبين هذين الاتجاهين ظهر فريق ثالث في الحقيقة جمـع بـين الـرأيين
مــدى تحديــد رســالة البيانــات لكافــة عناصــر العقــد كــل حالــة علــى حــدة و وهــذا حســب  ، قــديمكــن أن يكــون مجــرد دعــوة للتعا

، وهــو نفــس الاتجـــاه الــذي تبنتــه اتفاقيــة فينــا لســـنة [10]، والبيانــات الأساســية اللازمــة لتحديــد المبيـــع تحديــدا وافيــا الأساســية
 [.11]حول البيع الدولي للبضائع 1997

لقبـول والـذي قـد يسـتخلص لفـي أي لحظـة إلا إذا عـين أجـل  فيـهوالأصل في الإيجاب أنه غير ملزم لصـاحبه، فلـه أن يرجـع 
حيـث أن الإيجـاب الصـادر  ، تضـيف قاعـدة مهمـةالجزائـري مـن القـانون  المـدني  14كما أن المـادة [ 12]من ظروف الحال

دون تحديـد أجـل للقبـول فـإن الموجـب يتحلـل  ، طريـق مماثـل في مجلس العقد لشخص حاضر أو عن طريق الهاتف أو بأي
 .من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا

قد اعتبرت التعاقد عبر الهاتف تعاقدا بين حاضـرين زمانـا أي أن الإيجـاب غيـر المـرتبط بأجـل يسـقط  14ونلاحل أن المادة 
والتي لا ندري مـاذا قصـد " أو بأي طريق مماثل"فت  عبارة أضا و الغريب أن هذه المادة،  فورا مطابق إذا لم يقترن به قبول
 ؟  المشرع من ورائها

إن القانون المدني الجزائري وضع في وقت لم تكن فيه وسائل الاتصال بالتطور الـذي هـي عليـه ا ن، والمعـروف آنـذاك أن 
لا  ائل الاتصــال الحديثــةالهــاتف كــان مــن أحــدث وســائل الاتصــال لــذلك مــن غيــر المستســا  أن يفســر الــنص ليشــمل وســ ، وا 

 .، وفسر النص على غير ما أراد واضعيه  نكون قد حملناه ما لا يطيق

إلا أنــه لا يمكــن التســليم بهــذه النتيجــة لأن الوســيلة الإلكترونيــة امتــد أثرهــا فــي حياتنــا لكــل النــواحي الاقتصــادية والاجتماعيــة 
والأكيــد أن عــدم بب عــدم انســجامها مــع النصــوص القانونيــة الموجــودة، ولا يمكــن اســتبعاد المعــاملات الالكترونيــة بســوغيرهــا، 

ولتبيـين هـذا الأثـر  ،الإقرار بأثرها على القانون هو أحد أمرين، إما أن يوصف القانون بالجمود أو أن يوصف فكرنـا بـالجمود
 :الحديثةالاتصال فإننا نحاول إعطاء صورة حول الإيجاب عبر وسائل 

مــن القــانون المــدني الجزائــري الــذي  14ريــق الهــاتف ســيد الخطابــات الشــفوية فإنــه يأخــذ حكــم المــادة فالإيجــاب إذا تــم عــن ط
يعتبر تعاقد بين حاضرين زمانا وغائبين مكانا ، إلا أن هذا الرأي قد يكـون بحاجـة لمراجعـة فـي ظـل التطـورات الحديثـة التـي 

 .دمه من خدمات مختلفة يشهدها الهاتف ، و خاصة مع ظهور الهاتف النقال وما أصبح يق

كما يتصور أن يتم الإيجاب عن طريق الفاكس و التلكس ، و هي وسائل نقل الكتابة بالصورة ، فإن المسألة تتعلق بالتعبير 
إلا ما   إشكال في ذلكأي من القانون المدني ، ولا يثور عن الإرادة بالكتابة ، وهي أحد الوسائل القانونية التي أقرتها المادة 

 .علق بإثبات هذه التصرفات يت

أو عــن طريــق غــرف المحادثــة  الإيجــاب عبــر الإنترنــت إمــا عبــر البريــد الإلكترونــي أو علــى صــفحات الــوابكمــا أنــه يكــون 
 :المباشرة 

، ويكـون هـذا الإيجـاب [13]الإيجاب عبر البريد الإلكتروني والذي يفترض فيه وجـود فتـرة زمنيـة فاصـلة بينـه وبـين القبـول -
جــه لشــخص واحــد فيكــون عنــد الــبعض إيجــاب غيــر ملــزم إلا إذا تضــمن إلزامــا للموجــب بالبقــاء علــى إيجابــه، ويعتبــر إمــا مو 

مــا يكــون موجــه لعــدة أشــخاص فإنــه يكــون عنــد الشــك مجــرد دعــوة للتعاقــد ولــيس  حينهــا غلــق جهــاز الكمبيــوتر رفضــا لــه، وا 
فيقتـــرب هنـــا القبـــول مـــن الإيجـــاب عبـــر . بالكتابـــة مباشـــرة، أمـــا الإيجـــاب فـــي حالـــة الاتصـــال [14]إيجـــاب بـــالمعنى القـــانوني



حيـــث يمكـــن أن يـــرد القبـــول فـــور صـــدور الإيجـــاب وهنـــا نكـــون أقـــرب إلـــى مجلـــس العقـــد، ولا نخـــرج عـــن القواعـــد  الـــتلكس،
، إلا أن  الفاصــل الزمنـي  يبقــى موجـودا ولــو بصـورة صــغيرة جـدا  لأن الرســالة الإلكترونيـة لا تمــر مـن المرســل [15]العامـة

ن كـان الفاصـل الزمنـي ضـئيلا مهمـلا  إلى المرسل إليه مباشرة، بل عبر جهاز مقدم هذه الخدمة علـى حـد علمنـا ، وحتـى وا 
 .إلا أنه يبقى موجودا لأنه ليس معدوما 

وهـــو لا يختلـــف كثيـــرا عـــن الإيجـــاب الصـــادر عبـــر الصـــحف والمجـــلات والقنـــوات : ر شـــبكة المواقـــع الـــوابالإيجـــاب عبـــ -
، ويتميــز هــذا الإيجــاب بأنــه إيجــاب مســتمر علــى مــدار [16]التلفزيونيــة المخصصــة لعــرض الســلع وتوصــيلها إلــى المنــازل

وذلــك حســب  التفــاوض أو أو دعــوة للتعاقــد الســاعة وموجــه للجمهــور، فهــو إمــا أن يكــون إيجابيــا أو أن يكــون مجــرد إعــلان
وهنـــا يشـــترط أن يتضـــمن الموقـــع وصـــفا كـــاملا لمحـــل التعاقـــد مـــن حيـــث مقـــداره ونوعـــه وكميتـــه وثمنـــه  ،ظـــروف كـــل حالـــة 

، وهــو مــا نصــت عليــه التشــريعات المتعلقــة بالتجــارة [17]وغيرهــا مــن المســائل الضــرورية والطريقــة التــي يــتم أداء الــثمن بهــا،
، وهــو حـق خـالص للمســتهلك فـي الرجـوع عــن العقـد فــي  [18]ة حمايـة المســتهلك تحـت عنـوان الحــق فـي الإعـلامالإلكترونيـ

 .أجل محدد 

ونجــد بصــدد هــذا الإيجــاب محاولــة الباعــة الإلكتــرونيين الالتفــاف حــول الطــابع الجــازم للتهــرب مــن المســؤولية بإضــافة بعــض 
وذلك حتـى يعطـون الإيجـاب صـبغة الـدعوة  أو دون التزام إذا  لم يتم القبول، تؤكد القبول،"  رسالة تأكيد"كإرسال  : العبارات
ويعتبـر رفضـا للإيجـاب تغييـر موقـع ، و يتملصون من الطابع الملزم للإيجاب وما يترتب عنه من آثار قانونيـة ، [19]للتعاقد

ن غلــق جهــاز الكمبيــوتر يعــد الموجـب بموقــع آخــر كمــا يســقط الإيجــاب هنـا كــذلك بســحب الإعــلان مــن صــفحة الـواب، كمــا أ
 .، وهي أحد صور الانشغال بغير العقد  رفضا للإيجاب

كــون أمــام نفمــن خــلال غــرف المحادثــة المباشــرة ، كمــا يمكــن أن يكــون الإيجــاب عبــر المشــاهدة والمحادثــة عبــر الإنترنــت  -
الأشـخاص يشـاهدون بعضـهم  فغـرف المحادثـة تجعـل، [20]مجلس عقد افتراضي يقترب إلى حـد كبيـر مـن المجلـس الحقيقـي

وكأنهم في مجلس عقد حقيقي ، يتبادلون الحديث و النقاش و ينشغلون بالعقد رغم التباعـد المكـاني ، لأن المقصـود بالتواجـد 
 .البدني في مجلس العقد هي اقتران الإيجاب بالقبول 

 : الالكتروني القبول -ب

ويشــترط فيــه مــا يشــترط فــي التعبيــر عــن ، الصــادر ممــن وجــه إليــه الإيجــابفــي العقــد عــن الإرادة القبــول هــو التعبيــر الثــاني 
وا عمـالا لمبـدأ ،  [21]لـم يسـقط  والإيجـاب مـازال قائمـاالقبـول الإرادة من إرادة جازمة وأن يكـون مطابقـا للإيجـاب وأن يصـدر 

فـي اسـتعمال هـذا م التعسـف سلطان الإرادة فإن للأشخاص الحرية في قبول ما يشـاءون مـن العقـود، لكـن ذلـك فـي حـدود عـد
 ملابسـاتها إلـى إبـرام العقـدخـلال كانت حتما سـوف تنتهـي مـن  ،وعسيرة  خاصة إذا سبق العقد مرحلة مفاوضات شاقةالحق 

. 

إلا مثلـه مثـل الإيجـاب ، التعبيـر عنـه المسـتخدمة فـي وسـيلة الولا يختلف القبول الإلكتروني عن القبول العادي إلا مـن حيـث 
محــددة ون أثــر، بــل يثيــر بعــض الإشــكالات القانونيــة، لأن القبــول يجــب أن يكــون مطابقــا للإيجــاب ولــه طــرق أن هــذا لــيس د
 لا يمكن الخروج عنها  رسمها القانون 

فلـو تخلـف بـأن كـان القبـول يغيـر فـي الإيجـاب زيـادة أو  من شـروطه ،شرط يعد ما عن مطابقة القبول للإيجاب والذي هو أف
، وقــد اتفقــت التشــريعات المدنيــة علــى قبــول الاتفــاق علــى المســائل الجوهريــة التــي ينعقــد بهــا [22]ديــدااعتبــر إيجابــا ج نانقصــا



، إلا أنـه يثـور إشـكال حـول المعيـار المعتمـد [23]وترك الأمور التفصيلية فإذا قام خلاف بشأنها تقضـي المحكمـة فيهـا العقد،
 . جوهرية أو تفصيلية ثانويةما لاعتبار مسألة 

معيــار شخصــي يأخــذ بــالإرادة المشــتركة لطرفــي العقــد والتــي يــتم الكشــف عنهــا بجميــع [: 24]ذلــك ظهــر معيــارانفــي ســبيل 
 .، ومعيار موضوعي والذي يضم أركان العقد الثلاثة التي حددها المشرع المدني ق الطر 

من خلال اسـتخدام الإلكترونية، يصعب اعتماد أحد المعيارين بسبب تعقد العلاقات القانونية الناشئة  عقودإلا أنه في مجال ال
وسائل الاتصال الحديثة في التعاقد، و التي تجعل الوصول إلى نية مشتركة لطرفي العلاقة التعاقديـة أمـرا مـن الصـعوبة بمـا 

 .كان 

يصـعب معاينـة محـل العقـد  فـاق علـى أركـان العقـد ، فـإن الملاحـل أنـهأما فيما يخص المعيار الموضوعي الـذي يقتضـي الات
التــي تعــد أهــم وســائل الاتصــال الحديثــة فــي هــذا الإنترنــت العقــود المبرمــة عبــر وحتــى فــي  ،عمومــا  فــي العقــود الإلكترونيــة

، كمـا أنـه [25]وس، والـذي هـو غيـر ملمـ فإن ما يتم عرضه إنما هو صور ونماذج لمحل العقد وليس المحـل ذاتـهالعصر ، 
قد يبرم عقـد يتعلـق ببيـع برنـامر عبـر الإنترنـت ويحـدد فيـه شـروط محـددة وعنـدما يقـوم العميـل بتنزيـل البرنـامر علـى حاسـوبه 

فــي صــيغة قواعــد تشــغيل ، لكنهــا تشــكل فــي الحقيقــة اشــتراطات  [26]الشخصـي يفاجــأ بمجموعــة مــن الشــروط المتعلقــة بالعقــد
 ثانوية ؟ مر جوهرية أ، فهل هي أمو متعلقة بالعقد 

المعيــار الموضــوعي يــوفر للعقــد أكثــر اســتقرارا وانســجاما نظــرا لعــدم التــوازن  الفنــي بــين أطــراف العلاقــة رغــم كــل هــذا فــإن  و
القبول مطابقا للإيجاب  إذا تم التوافق على أركان العقـد  وفق هذا الرأي، ويكون تعاقدية بين فني خبير و متعامل مستهلك ال

، أمـا عـدم معاينـة محـل العقـد مـن طـرف الموجـب [27]وسبب، وهذا الرأي ما ذهب إليه بعض المؤلفين تراضي  من محل و
باعتباره مستهلكا في العقود المبرمـة عـن بعـد  له فإن التشريعات تمنح له بالمقابل الحق في الرجوع عن العقد في مهلة معينة

 .هو حق خاص بالمستهلك دون المهني الخبير يتعامل مع مهني خبير بالمسائل الفنية و التقنية ، و 

وســائل التعبيـر عــن الإرادة فـي البدايــة نشـير إلــى أن التعبيـر عـن القبــول يكـون بكـل  هالقبــول فإنـ وســائل التعبيـر عـن أمـا عـن
أو  مثله مثل الإيجاب، فيمكن أن يتم عن طريـق الهـاتف والفـاكس ويمكـن أن يـتم عبـر الانترنـت مـن خـلال البريـد الالكترونـي

عقـود الإلكترونيـة اللكن هل يصلح السكوت الملابس كطريق من طـرق القبـول فـي مواقع الواب أو غرف المحادثة المباشرة ، 
، كمـا  [28]؟ أي أن يقترن السكوت بعرف أو طبيعة معاملة أو تعامل سـابق، أو أن يكـون الإيجـاب لمصـلحة مـن وجـه إليـه

 .هو الحال في العقود التقليدية 

قة إن السكوت كوسيلة تعبير عن الإرادة هو استثناء عن القاعدة الفقهية التي مفادها ألا ينسب لساكت قول، و هذا في الحقي
من القـانون المـدني الجزائـري ،  19الاستثناء ربطته التشريعات المدنية بحالات على سبيل الحصر ، و هو ما أوردته المادة 

 . ئل التعبير عن القبول ، وقد ذكرت هذه المادة حالات السكوت الملابس التي اعتبرت السكوت الملابس وسيلة من وسا

فبالنسبة للعرف التجاري يصعب تصوره في هذا المجـال نظـرا لحداثـة هـذه العقـود، حيـث يقـوم العـرف فـي ركنـه المـادي علـى 
غـالط فـي مفهـوم العـرف، فـالعرف يقـع ، إلا أننـا بهـذا الـرأي نو هو مالا يتصور في العقـود الالكترونيـة نظـرا لحـداثتها  التكرار

علـى العقــد  والمعاملــة التجاريـة ولا تــؤثر الوســيلة علـى العــرف، أضــف إلـى ذلــك أن المعاملــة التجاريـة تتســم بالســرعة واســتقر 
 العقـود وفي هذا يذهب البعض إلى اعتبار ما يستشف من العرف أو طبيعة المعاملـة فـي العرف عليها أيضا أن يتم بسرعة،

بــين مهنــي متخصــص و الإلكترونيــة  معــاملاتأمــا إذا تعلـق الأمــر بال ،قبــولا إذا تمــت بــين مهنيــين متخصصــين الإلكترونيـة  



مجـرد ، و بطريقـة الكترونيـة  سـوق إلـى متجـر معـينتفإنه لا يمكـن اعتبـار إيجـاب أرسـل إلـى مسـتهلك تعـود المتعامل مستهلك 
لا كنـــا أمـــام حالـــة يفـــرض فيهـــا علـــى أ مـــدة معينـــة ه إليـــه بمـــن وجـــيقتـــرن هـــذا الإيجـــاب فـــي حالـــة عـــدم رد أن  عتبـــر قبـــولا، وا 

و مبـــدأ ســـلطان الإرادة أصـــلا الـــذي أصـــبح اليـــوم أحـــد الركـــائز  ، وهـــذا ينـــاقض مبـــدأ حريـــة القبـــول[29]المســـتهلكين التعاقـــد
الأخـذ بالسـكوت كتعبيـر عـن  إلـى رفـضبشأن البيوع الدولية للبضائع  1997اتفاقية فينا  وقد ذهبت ،الأساسية لنظرية العقد 

بــين أطــراف مســبق وجــود اتفــاق صــريح أو ضــمني بذهــب الــبعض إلــى ربــط اعتبــار الســكوت الملابــس قبــولا  و [37]القبــول
 [.31]على ذلك ية التعاقدالعلاقة 

لا  ،[32]ابيكما قد يكون ضمنا بأن يقوم الموجب له بسلوك إيج قبول قد يعبر عنه كتابيا أو شفهيا،الومن ناحية أخرى فإن 
، كــأن يقــوم بتنزيــل البرنــامر فــي عقــد بيــع برنــامر أو يقــوم بكتابــة رقــم بطاقتــه فــي الإطــار  يــدع شــكا فــي قبولــه إبــرام العقــد

المخصصــة  يكــون بالضــغط علـى أيقونــة القبــولقـد كمــا  المخصـص لــذلك فيقــوم التـاجر بالمعــاملات المواليــة لاسـتيفاء الــثمن،
 لذلك 

يكفــي  القبـول بهـذا المعنـى مشـكل حـول صـلاحية هـذه الطريقـة للتعبيـر عـن الإرادة  ، و إن كـان  يثيـر الضـغط علـى أيقونـةو 
، لـذلك ينصـح لتجنـب أخطـاء اليـد بـأن ، إلا أن ذلـك قـد يحـدث خطـأ  من الناحية القانونية الضغط عليها للتعبير عـن القبـول

وهـذا مـا أخـذ بـه الكترونيـة رسـالة إرسـال أو تأكيـد القبـول عـن طريـق علـى الخانـة المخصصـة للقبـول ، يكرر الضغط مـرتين 
 .، و يكون الشخص بذلك اتخذ موقفا لا يدع شكا على مقصوده [33]العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الإلكترونية

 : توافق الإرادتين -1
ل مطــابق لــه فــي لحظــة معينــة فينعقــد العقــد، ومعنــى توافــق الإرادتــين أن يقتــرن الإيجــاب بقبــو  ينعقــد العقــد بتوافــق الإرادتــين،

وتحديد هذه اللحظة أي تحديـد زمـان ومكـان انعقـاد العقـد  فـي العقـود الإلكترونيـة لـه صـعوبات خاصـة تظهـر كـأثر مـن آثـار 
المكـان استعمال الوسائل الإلكترونية في إبرام العقود، كما أن لتحديد لحظة إبرام العقد أهمية كبيرة سواء من حيث الزمـان أو 

 محددين من خلال ذلك هل العقد الإلكتروني عقد بين حاضرين أم غائبين ؟، 

 تحديد زمان ومكان إبرام العقد -أ

إن بيــان هــل التعاقــد بــين حاضــرين أو غــائبين  يكــون مــن خــلال بيــان مفهــوم مجلــس العقــد والــذي هــو فكــرة مــن صــنع الفقــه 
" عاقـد والـذي يبـدأ بالانشـغال بالصـيغة ويـنفض بانتهـاء الانشـغال بالتعاقـدمكان وزمـان الت"، ويعرف مجلس العقد أنه الإسلامي

، ويكــون التعاقــد فــي مجلــس عقــد حقيقــي تعاقــد بــين [34]مجلــس عقــد حقيقــي وآخــر حكمــي:ويتنــوع مجلــس العقــد إلــى نــوعين
و الحـال فـي العقـد حاضرين، بينما التعاقد في مجلس حكمي هو تعاقد بين غائبين بسبب عدم حضور أحد المتعاقدين كما ه

الإلكتروني، وهذا ما يظهر من خلال بعد المسافة رغم أن الوسـيلة الإلكترونيـة تختصـر الـزمن، إلا أن هـذا التعاقـد يبقـى بـين 
غـائبين لأنــه لا يمكـن تحقيــق التواجــد المـادي لأطــراف العقــد، رغـم التعاصــر الزمنــي، ونحـن نعلــم أن مجلــس العقـد يقــوم علــى 

 .الزمان: لمكان وركن معنوي ا: عنصرين ركن مادي

ولا يمكننـا الجـزم بصـحة هـذه النتيجـة قبـل التحقـق منهـا ومناقشـتها، وقبـل هـذا نـورد أن الفقـه فـي تحديـده لزمـان ومكـان انعقــاد 
، وتقــدم هــذه [35]تصــدير القبــول، تســليم القبــول والعلــم بــالقبول إعــلان القبــول،: العقــد بــين غــائبين انقســم إلــى أربــع نظريــات 

يـات حــلا واحـدا لزمــان انعقـاد العقــد ومكانــه لـذلك أطلقــت عليهـا اســم النظريــات الأحاديـة وظهــرت نظريـات حديثــة ثنائيــة النظر 



، و بموجبهــا يمكــن أن يكــون العقــد بــين حاضــرين زمانــا و [31]مؤداهــا عــدم الــتلازم الحتمــي بــين زمــان ومكــان انعقــاد العقــد
 . غائبين مكانا 

، ولـم يفـرق فـي ذلـك بـين الزمـان والمكـان أمـا القـانون النمـوذجي [39]ائري بنظرية العلـم بـالقبولأخذ القانون المدني الجز و قد 
أما مكان استلام القبول فهـو مقـر عمـل  [39]الصادر عن اليونسترال فقد أخذ بنظرية استلام القبول لتحديد زمان انعقاد العقد

 [.39]بالتجارة الإلكترونية، وعلى نهجه سارت بعض التشريعات العربية المتعلقة المنشأ 

، لأنهـا [47]وفي هـذا ذهـب بعـض الفقـه إلـى أن نظريـة تسـليم القبـول هـي الأكثـر قبـولا وانسـجاما مـع بيئـة التجـارة الإلكترونيـة
تحقــق التــوازن بــين مصــلحتي الطــرفين وبــين اســتقرار المعــاملات عكــس النظريــات الأخــرى التــي لا تنســجم مــع الســرعة والثقــة 

  ي التجارة الإلكترونيةالمطلوبتين ف

أما المشرع الأردني في قانون المعاملات الإلكترونية فقد فرق بين حالة أن يكون للقابل نظام معالجة بيانات خاص بـه فأخـذ 
في هذه الحالة الأخيرة  هلأن[41]وحالة عدم توفر نظام معالجة خاص به فإنه أخذ بنظرية تسليم القبول بنظرية العلم بالقبول،

 .ردود والكترونية مطالعة المركز الذي يقوم من خلاله بالمراسلات ومعرفة ما وصله من رسائل عليه 

وذلك  أمام اختلاف نظرة القوانين فإن للأفراد أن يتفقوا على ما يخالف هذا كله بأن يشترطوا ما يشاءون في عقودهم، وهذا و
فللأفـراد  حديد زمان ومكـان إبـرام العقـود لـيس مـن النظـام العـام،إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ت

 .في مجال العقود الالكترونية  وهذا ما يحدث عملياأن يتفقوا على زمان ومكان لإبرام العقود 

اب وتثير الطبيعة الفنية للوسائل الإلكترونيـة مشـكل كبيـر حـول معرفـة الوقـت الحقيقـي للقبـول ومـن  ثمـة زمـن  اقترانـه بالإيجـ
كمـا أنـه قـد يحـدث أن يكـون العقـد  حيـث يمكـن برمجـة الحاسـوب  والتحايـل علـى وقتـه، أو مـا يعـرف بسـرقة وقـت الحاسـوب،

ونعتقـد أن هـذه المشـاكل التـي أنجبتهـا التكنولوجيـا والسـرعة  المبرم في لحظة معينة يوافق يومين مختلفين علـى وجـه الأرض،
 .ة على التقنية نفسها أن تجد لها حلا بتطويرهاالفائقة المميزة لها، إنما هي مشاكل تقني

كــذلك ومــن الناحيــة العمليــة نجــد أن التعاقــد عنــدما يكــون عــن طريــق وســائل الاتصــال الحديثــة فــإن المجلــس قــد يكــون حكميــا 
عاقـد يقترب من الحقيقي، كما في العقود عن طريق المشاهدة والمحادثة الفورية عبر شبكات الإنترنت فهو تعاقـد لحظـي أي ت

، لأنـه يتـوفر فيـه مـا يتـوفر فـي التعاقـد عـن طريـق الهـاتف وأكثـر، ومـن ثمـة يمكـن ، إلا أن الفـارق الزمنـيبين حاضرين زمانا
ولا يتطــابق ملاحــل القيــاس عليــه، أمــا إذا كــان  التعاقــد عــن طريــق البريــد الإلكترونــي فإنــه ســوف يكــون هنــاك فــارق زمنــي 

لتعاقــد هنـا يكــون بــين غــائبين زمانــا لأن مجلــس العقـد هنــا يعتبــر حكمــي وتطبــق عليــه الإيجـاب والقبــول فــورا، ممــا يــوحي أن ا
 [. 42]أحكامه

أمــا مســألة مكــان إبــرام العقــد، وأمــام الطــابع اللامــادي الــذي تفرضــه التكنولوجيــا الحديثــة علــى العقــود فــإن قــانون اليونســترال 
الرســالة ومســتلمها،الموجب، مكانــا لإرســال الرســالة ســارع إلــى اعتمــاد مــا يســمى مقــر عمــل منشــ   1991النمــوذجي لســنة 

ذلك كله يحدث إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي العقد على تحديد  الإلكترونية، أما مكان استلام الرسالة فهو مكان المرسل إليه،
 [.43]مكان إبرام العقد لأن المشرع أبقى الحرية لمبدأ سلطان الإرادة في كافة عناصر العقد



، وفـي [44]عض إلى أن العقد الإلكتروني ينعقد في المكان الذي يقـع ضـمن النطـاق الإقليمـي لمقـر عمـل الموجـبويذهب الب
ذا لـم يكـن لـه مقـر عمـل معتـاد فيشـار إلـى مقـر إقامتـه المعتـادة  حال توفر أكثر من مقر عمل فيؤخـذ بمقـر العمـل الرئيسـي وا 

 .على احتمال كبير أن الموجب هنا هو التاجر

ما لم يتفق طرفا العقـد  [45]ب البعض ا خر أنه يمكن تطبيق محل إقامة المستهلك كمكان لإبرام العقد الإلكترونيبينما يذه
فـي ظـل التوجـه التشـريعي إلـى إضـفاء الحمايـة القانونيـة علـى المسـتهلك فـي مواجهـة  يبـررهمـا  ولهذا الرأيعلى خلاف ذلك، 

 .المهني

ض قـد ذهـب فـي تفريقـه بـين التعاقـد بـين حاضـرين وبـين غـائبين إلـى اعتمـاد معيـار وفي الأخير نخلص إلى أنه إذا كان البع
، فـإن هـذا المعيـار و هو مـا يتناسـق و العقـود التقليديـة [41]الزمان والمكان والانشغال بشؤون العقد:مكون من عناصر ثلاث

حالــة، فزمــان إبــرام العقــد يؤخــذ كــل ســب لا يمكــن اعتمــاد عناصــره مجتمعــة بالنســبة للعقــد الإلكترونــي، لأن المســألة تختلــف ح
حكم التعاقد بين حاضرين إذا كان التطابق فوريا، والتعاقد بين غائبين إذا وجد فاصل زمني أما من حيـث المكـان فهـو تعاقـد 

 .و لو مهمل  والذي يبقى دائما ينطوي على عنصر زمني بين غائبين لأن عنصر البعد يبقى مؤثرا،

 ومكان انعقاد العقدأهمية تحديد زمان  -ب

، فمــن [49]تترتــب علــى تحديــد وقــت انعقــاد العقــد ومكانــه نتــائر قانونيــة مهمــة، تبــدوا مظاهرهــا موزعــة فــي فــروع القــانون كلــه
 [:49]حيث الزمان فإن تحديده يرتب

المتبناة في معرفة الوقت الذي يمكن فيه العدول عن إرادة التعاقد سواء للموجب أو للقابل، ويختلف هذا حسب النظرية  -
 .القانون 

 تحديد الوقت الذي تترتب فيه آثار العقد وانتقال الملكية وانتقال تبعة الهلاك  -
 .تعاقدية الالعلاقة وتترتب عليه حساب  مواعيد التقادم  في الالتزامات المنجزة التي تنشأ عن  -
في عقد صدر من مدينه إضرارا وفي دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن، فإن الدائن لا يستطيع الطعن  -

 .بحقه إلا إذا كان هذا العقد متأخرا في التاريب عن الحق الثابت له في ذمة المدين
كما أنه في حالة إفلاس التاجر فإن وقت إبرام العقد له أهمية كبيرة من حيث أن العقود التي يبرمها التاجر في فترة  -

 [.49]ذة في مواجهة جماعة الدائنينالريبة أو بعد إشهار الإفلاس هي عقود غير ناف
كما لوقت إبرام العقد علاقة بالقانون النافذ من حيث الزمان فلا يخضع العقد للقانون الذي يصدر بعد إبرامه إعمالا  -

 .لمبدأ عدم رجعية القوانين

جهة القضائية بنظر النزاعـات أما من حيث المكان فإن تحديد مكان إبرام العقد يرتب أثرا يتعلق بالقانون الواجب التطبيق، وال
، ذلـك أنـه [57]التي تنشأ عن العقد  سواء كانت تتعلق بإبرامه أو آثاره وفقـا للقواعـد العامـة فـي تحديـد الاختصـاص القضـائي

في قانون الإجراءات المدنية الجزائري يتوقف تحديد الاختصاص المحلي في بعـض الأحـوال علـى معرفـة مكـان انعقـاد العقـد 
بالإضافة إلى الحالات التي تقضي فيها قواعد القانون الدولي الخاص بسريان قانون الدولة التـي منه  79/11دة بموجب الما

 [.51]انعقد فيها العقد

 



 الخاتمة 
من خلال هذا البحث المتواضع نصل إلى أن مجلس العقد الالكتروني هو نفسه مجلس العقد التقليدي ، و الفرق بينهما هو 
الوسيلة المستخدمة في التعاقد ، و التي تضفي سمة الالكترونية على مجلس العقد ، إلا أن لاستخدام الوسائل الالكترونية 

رادة تتميز بالسرعة و اختصار الوقت ، حتى هناك من يطلق عليها وسائل أثر في ظهور طرق جديدة للتعبير عن الإ
الاتصال الفورية ، فينعقد العقد المبرم من خلالها فورا مباشرة بعد تعبير القابل عن إرادته و الذي قد يكون في نفس لحظة 

 .بين لحظة الإيجاب و لحظة القبول  إصدار الإيجاب ، أو في الوقت الذي يليه ، و المقصود ألا ينشغل القابل بغير العقد
كما أن زمان توافق الإرادتين يختلف من وسيلة إلى أخرى ، بل ويختلف في الوسيلة المستعملة من تقنية إلى أخرى ، فمثلا 

لتعاقد التعاقد عن طريق البريد الالكتروني هو تعاقد بين غائبين زمانا لوجود الفارق الزمني بين الإيجاب والقبول عادة، أما ا
عن طريق غرف المحادثة المباشرة هو تعاقد بين حاضرين زمانا لعدم وجود الفارق الزمني ، و تحقق هذه التقنية التواجد 

 الانترنت ، رغم التباعد المكاني المتزامن لأطراف العالقة التعاقدية في فضاء 
يثة تعاقد بين غائبين مكانا ، و ذلك نظرا لعدم و مع ذلك فإن التشريعات مازالت تعتبر التعاقد عبر وسائل الاتصال الحد

 .التواجد في مكان واحد ، لأن غرضها الأساسي هو ربط التواصل بين أطراف في أماكن متباعدة 
و الحال هكذا فقد حاول قانون اليونسترال بشأن التجارة الالكترونية وضع قواعد  عامة، تسترشد بها الدول عند تنظيمها 

 .الالكترونية ، قصد توحيد الإطار القانوني الذي يحكم هذه المعاملات  لمسألة المعاملات
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 .94، ص 1999و التوزيع، الأردن 
طبعة الأولى، عمان محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ال. د -[17]

 .12، ص 2771
 .1997اتفاقية فينا بشأن البيوع الدولية للبضائع لسنة  -[11]
 .من القانون المدني الجزائري  13المادة  -[12]
أحمد خالد العلجوني، التعاقد عن طريق الانترنت، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، و دار الثقافة للنشر و . أ -[13]

 . 97، ص  2772الطبعة الأولى، الأردن  التوزيع،
 .91محمد أمين الرومي ، مرجع سابق ، ص . أ -[14]
 . 92أحمد خالد العلجوني، مرجع سابق، ص . أ -[15]
 .92محمد أمين الرومي ، مرجع سابق ، ص . أ -[11]
 . 57، ص 2775سمير عبد السميع الأودن، العقد الالكتروني، منشأة المعارف، الإسكندرية . أ -[19]
 . 2771قانون المعاملات الالكترونية الأردني لسنة  -[19]
 . 12محمد فواز المطالقة، مرجع سابق ، ص . د -[19]
 .94أحمد خالد العجلوني ، مرجع سابق، ص . أ -[27]
 . 95بلحاج العربي، مرجع سابق، ص . د -[21]
 .من القانون المدني الجزائري  11المادة  -[22]
 .من القانون المدني الجزائري  15مادة ال -[23]
 .299خالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق، ص . أ -[24]
 .15محمد فواز المطالقة، مرجع سابق ، ص . د -[25]
 . 99، ص  2775أسامة أبو الحسن مجاهد، التعاقد عبر الانترنت، دار الكتب القانونية، مصر . أ -[21]



 .11جع سابق، صمحمد فواز المطالقة، مر . د -[29]
 .من القانون المدني الجزائري  19المادة  -[29]
 . 93أسامة أبو الحسن مجاهد، مرجع سابق، ص . أ -[29]
 . 1997اتفاقية فيينا حول البيوع الدولية لسنة  -[37]
 . 291خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص . أ -[31]
 .قانون المعاملات الالكترونية لإمارة دبي  -[32]
 . 95أسامة أبو الحسن مجاهد، مرجع سابق ، ص . أ -[33]
 . 294خالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق ، ص . أ -[34]
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، . د -[35]

 .241 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت دون سنة، ص71المجلد
 .141عباس العبودي ، مرجع سابق، ص . د -[31]
 .92بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص . د -[39]
 .1991قانون اليونسترال بشأن التجارة الالكترونية لسنة  -[39]
 .قانون المعاملات الالكترونية لإمارة دبي  -[39]

- [47] D . Michel Jaccard , la conclusion de contrat par ordinateur, éditions staempfli + Cie 

SA berne 1996 , p 76 . 
 .94محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص . د -[41]
 . 299خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص . أ -[42]
 .1991قانون اليونسترال بشأن التجارة الالكترونية لسنة  -[43]
 . 95محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص. د -[44]
  . 279خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص . أ -[45]
  . 91أحمد خالد العجلوني، مرجع سابق، ص . أ -[41]
  . 193عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص . د -[49]
  . 194عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص . د -[49]
القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان راشد راشد، الأوراق التجارية ، الإفلاس و التسوية القضائية في . د -[49]

 .237، ص1994المطبوعات الجامعية، الجزائر 
 . 94محمد فواز المطالقة ، مرجع سابق ، ص . د -[57]
 . 95بلحاج العربي، مرجع سابق ، ص . د -[51]
 
 

 


